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  ملخص: 

ت قارنة بالتشريعالعراقي ماقوبات إباحة الإجهاض، والظروف المخفّفة والمشدّدة له في قانون العيتناول هذا البحث 
إثراء ين المذكورة، و  القوانفيجهاض حالات الإباحة، والظروف المخفّفة والمشدّدة لجريمة الإ. الغرض منه هو بيان العربية

ئي الاستقرا ستخدم الباحث المنهجوفي سبيل تحقيق ذلك، ا. بموضوع الدراسة فيما يتعلق القانون العراقي بنصوص قانونية
الإجهاض وهي  بيح فيهاتالات حتوجد ثلاث هي:  البحث، وأهم النتائج التي توصلت إليها المقارن، والنقدي. التحليلي،

أخرى  لعراقي وقوانينلقانون ادّ اع، كما الإجهاض لــــ)الضرورة، العلاج، وإصابة الجنين "بتشوه أو مرض أو آفة" خطيرة(
رفاً ظيائي، وغيرها( مكالصيدلي، ال اعتبر صفة )الطبيب، وقدلأقاربها، إجهاض حمل السفاح عذراً مخفّفاً للمرأة الحامل و 

لتجنب المآخذ  ةبديل وصاً صن( واقترحنا 418، 417) تينالمادواختتم البحث بتوصية المشرع بتعديل  مشدّداً للجاني.
           ، ولسد الفراغ التشريعي.ا قدر الإمكانمالموجهة إليه

 قي.بات العراف، وقانون العقو ، العذر المخفالظروف المخفّفة والمشدّدة، الإباحة الاتح ،الإجهاض: كلمات مفتاحية
Abstract:  

This research deals with the permissibility of abortion and its mitigating and 

aggravating circumstances in the Iraqi Penal Code compared to Arab legislation. Its 

purpose is to clarify cases of permissiveness, mitigating and aggravating circumstances 

of the abortion crime in the aforementioned laws, and enriching Iraqi law with legal 

texts related to the subject of the study. In order to achieve this, the researcher used the 

analytical inductive, comparative, and critical method. The most important findings of 

the research are: There are three cases in which abortion is permitted, which is abortion 

for (necessity, treatment, and the fetus having a serious “malformation, disease, or 

lesion”). Iraqi law and other laws consider abortion of pregnancy without marriage as a 

mitigating excuse for the pregnant woman and her relatives. The quality of (doctor, 

pharmacist, chemist, etc.) was considered an aggravating circumstance for the 

perpetrator. The research concluded with recommending the legislator to amend articles 

(417, 418), and we suggested an alternative texts to avoid the objections directed at 

them as much as possible, and to fill the legislative gap. 

Keywords: Abortion, The Cases of Permissiveness, The Mitigating and Aggravating 

Circumstances, A Mitigation Excuse, Iraqi Penal Code. 
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 مقدمة
لقول بأن ، يمكن اجهاضعند الاطلاع على الإحصائيات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية بخصوص جريمة الإ

مؤخراً  ئياتها الرسميةحدى إحصافي إ عند مقارنتها بنسب الجرائم الأخرى، إذ جاءت نسبة هذه الجريمة هي الأعلى في العالم
 .1ليونم( 100ر حوالي )لسر تقدّ في ا بأن نسبة عدد الأجنة المجهضة سنوياً على مستوى العالم بما فيها الحالات التي تجري

في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، فالجنين هو الضحية الأولى للإجهاض، ومن أجل حمايته تم تجريم الإجهاض 
حيث تناول أحكام هذه الجريمة من علماء وفقهاء الشريعة بالتفصيل الممل، كما أن المشرعين الوضعيين بدورهم، شرعّوا 

ة قوانين جزائية خصّصوا مواد منها لحماية الجنين من الإجهاض، ومن أقدم القوانين أو الشرائع العراقية التي عالجت جريم
، ومن ثم جميع القوانين الجزائية التي خلفت 2 ( منها209-212الإجهاض هي شريعة حمورابي حيث تناولتها في المواد )

 هذه الشريعة واحداً تلو الآخر تناول إجهاض الجنين وأضفى على حياته حماية جنائية. 
عاقب مرتكبه لإجهاض و اارنة  المقفي الوقت الذي جرّم القانون العراقي ونظرائه من القوانين :إشكالية البحث

خ اعتدائه الصار  جهاض رغما الإبعقوبات رادعة إلى حدٍّ ما، إلا أن أغلبية هذه القوانين نصّت على حالات أجازت فيه
و أفرت في الجاني دة لو تو مشدّ  على حق الجنين في الحياة والنمو الطبيعي، وفي المقابل نصّت على ظروف مخفّفة وأخرى

   ت الآتية:التساؤلا شكاليةتتمخّض من هذه الإوهكذا ترتّب عليها تخفيف أو تشديد العقوبة حسب كل حال. الجريمة ت
        :أسئلة البحث

 .الات؟تلك الح ما هيو هل نصّ القانون العراقي والقوانين المقارنة على حالات خاصة لإباحة الإجهاض؟  .1
 الظروفي تلك ما هو ض؟ لإجهاا ظروف مخفّفة ومشدّدة لجريمة على والقوانين المقارنة هل نصّ القانون العراقي .2

 ؟.ووجه الاختلاف بينهما
وف المخفّفة ة، والظر لإباحاكيف يمكن إثراء قانون العقوبات العراقي بمواد وفقرات جديدة بحيث تغطي حالات  .3

 والمشدّدة لجريمة الإجهاض؟ 
ف ض، والظرو إباحة الإجهالت تناو  التي ةيالعلم هودالج سلسلة كملي أنه في البحث ةيأهم تتبدى: أهميّة البحث

جعة مرا بضرورة رعيناصة المشوخ ييننالمع ربصّ يو  ،التشريعات العربيةو المخفّفة والمشدّدة له في قانون العقوبات العراقي 
 النصوص القانونية بين حينٍّ وآخر بهدف سدّ الثغرات التشريعية التي تعتريها.  

وص المواد المخصّصة لجريمة نصوالنقدي ل التحليلي ،لبحث على المنهج الاستقرائيا يعتمد: منهجية البحث
وما كتبه المتخصصون من الفقهاء والباحثين في هذا  الإجهاض في قانون العقوبات العراقي ونظيراتها في القوانين المقارنة

 لغرض الإجابة على تساؤلات البحث. الصدد، ومقارنة بعضها بالبعض
يمة جر  تناولنسول . في المبحث الأثلاثة مباحث سيتم عرض ومناقشة موضوع البحث من خلال :خطة البحث

ف المخففة الظرو  كملسنعرض  وسنختم بالمبحث الثالث وفيهإباحة الإجهاض، حالات  وفي الثاني سنتطرق إلى ،الإجهاض
 .ريمة الإجهاضلجوالمشدّدة 
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 المبحث الأول: جريمة الإجهاض.
لفية وّفر للقارئ الخز، لكي يل موجة يقتضي تناول جريمة الإجهاض بأركانها الثلاث أولًا ولو بشكّ عنوان هذه الدراس

ركان جريمة أن نبدأ بتناول . وقبل أدراسةالمناسبة لفهم المبحثين الثاني والثالث اللّذين يشكّلان العناصر الأساسية لهذه ال
 ة.هاض( لعلاقتهما الوثيقة بالدراسالإجهاض من الضروري تعريف مصطلحي )الجنين(، و)الإج

فعيل بمعنى مفعول أي  على وزن الجنينو  .3أجنَّةجنين، أما جمعه ف . ومفردهالولد ما دام في الرَّحمالجنين لغةً: هو ف
. يتّضح مما تقدم بأن الجنين هو 4بطن أمه  ما دام فيجنين إلّا مجنون أي مستور من جننت الشيء إذا سترته، ولا يقال له 

 .حم، بطن(ر يمة، لولد الذي لا يزال داخل رحم المرأة، وسمي جنيناً لأنه يستتر بالظلمات الثلاث )مشا
ح يوان المنوي للرجل منذ لحظة التلقيالملقحة بالح ضة المرأةين الناتج عن بو ئالكا"هو أما تعريف الجنين اصطلاحاً، ف

يتطور عنها وتشكيل وما  منوي حيوان ، فهو البويضة التي لقحها"هو الكائن المستكن في رحم المرأة، 5"أن تتم الولادة إلى
 .6أو المستمر"الوضع الطبيعي م امل بآلالححتى بداية شعور ا

لرجل لمخصّبة بنطفة البويضة اعن ا يتّضح من هذين التعريفين بأن الجنين هو الولد الموجود داخل رحم المرأة الناتج
لتعريف ام الولادة حسب غاية تمالنيناً جالحامل بآلام الولادة، وإذا كان الولد يعتبر منذ لحظة الإخصاب ولغاية بداية شعور 

غاية بداية لاً عند الأخير عدّ جنينولد يالأول، فإنه يعتبر إنسانًا عاديًا قبل تمام الولادة حسب التعريف الثاني حيث أن ال
 شعور الحامل بآلام الولادة وليس لغاية تمام الولادة.

هض، إجهاضا، فهو مججْهِض، والمفعول جَهِيض )للمتعدِّي( أجهضَ جهاض لغةً: أما الإ ، للمتعدِّي(مججْهَض )و يُج
وَلَدهَا لغير تَمام وَيجـقَال  أسقطت/ألَْقَت بمعنى أجهضت الْحاَمِل، و 7(إسقاط الجنين قبل كماله ،طَرحْ، رَمْي  ويقصد به )

إلقاء المرأة أو الحيوان وهو  سقاطالإ جهاض يقصد بهالإجم للقلعجي إن ، وفي نفس المعنى جاء في المع8أجهضت جَنِيناً 
 . وعليه، باختصار نقول إن الإجهاض لغةً هو طرح الجنين قبل الموعد الطبيعي للولادة.9حمله ناقص الخلق أو ناقص المدة

 ر عن حياة الجنينصرف النظبوانه أأما الإجهاض اصطلاحاً، فقد عرّفه الفقيه )كارو( بأنه: إخراج الحمل عمداً قبل 
لهذا   بعد ذلك، لأناش الجنينعوإن  أو قابليته للحياة، وعليه فإن تعجيل الولادة قبل أوانها يعد إجهاضاً معاقباً عليه

. بموجب هذا التعريف يُب أن يقع الإجهاض عمداً، ويقتصر الإجهاض 10التعجيل تأثير سلبي على صحته وعلى حياته
الجنين  لا أهمية لحياةولادة، و عي للنين فقط دون قتل الجنين داخل الرحم، وأن يكون قبل الموعد الطبيعلى حالة إقساط الج

 بعد الإجهاض فسواء مات أو عاش بعد الإجهاض فجريمة الإجهاض تعتبر قائمة.
يئاً شوي، وأدناه نوالركن المع ادي،أما أركان جريمة الإجهاض فتتمثل في ثلاثة عناصر وهي: الركن المفترض، الركن الم

 من التفصيل بخصوص كل عنصر.
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 المطلب الأول: الركن الخاص أو الركن المفترض )وجود الحمل(. 
ن رون سماّه بالركاص، وآخكن الخسمي هذا الركن بتسميات متنوعة من قبل الفقهاء والباحثين، فمنهم من سماّه بالر 

ـ ة حيث سماّه بـالمذكور  سمياتلى تسمية مختلفة عن جميع التالمفترض، وعند الآخرين هو )وجود الحمل(، وذهب آخرون إ
 )المرأة الحامل(. 

على أي حال، يقصد بالحمل بويضة المرأة الملقحة بنطفة الرجل منذ لحظة التلقيح لحين ولادة الجنين، ولا يشترط أن 
اعتقد الجاني أن المرأة حامل ما  يكون الأخير قد تشكّل أو دبّ فيه الحياة، وبذلك فإن جريمة الإجهاض لا تتحقق وإن

. وعليه، فإن محل جريمة الإجهاض 11دامت أنها غير حامل حقيقة، لكون الجريمة في هذه الحالة جريمة وهمية ولا أساس لها
هو الحمل، أما موضوعها فهو الجنين المستقر في الرحم، وإن حق الجنين في الحياة هو المقصود بالحماية، وليس حق الأم في 

 . 12مة جسمها لكون حقها هذا مصون بموجب نصوص القانونسلا
العقوبات الجزائري رقم  ( منه، وقانون449في المادة ) 1962( لسنة 413/59/1الجنائي المغربي رقم )أما القانون 

( منه، فلا يشترطان أن تكون المرأة حاملًا لكي تتحقّق جريمة الإجهاض، 304في المادة ) 1966( لسنة 66-156)
 لو كانت المرأة غير حامل لكن ظنّ الجاني أنها كذلك وأقدم على نشاطه بقصد إجهاض حملها فإنه يعدّ مرتكباً  لجريمة فحتى

كل  :"1960( لسنة 16( من قانون الجزاء الكويتي رقم )174وكذلك المادة ) 13الإجهاض ويعاقب بعقوبتها عقوبة تامة
". أما القانون العراقي فجاء خالياً من أيّ نص يتناول هذه و غير حاملمن أعطى أو تسبب في إعطاء امرأة، حامل كانت أ

 المسألة، وندعو مشرعنا الاقتداء بالقوانين المذكورة في هذا الصدد والاستفادة منهن.     
لعقوبات العراقي التي ( من قانون ا419ولغاية  417على أيّ حال، يرى البعض بأنه وبموجب نصوص المواد )

و دة الطبيعية أاية الولاية بدة الإجهاض فإن الحمل محمي منذ اللحظة الأولى لتكوين خلايا الجنين ولغاتتناول جريم
 اً معيناً د وقتدّ تح لم، وبدورنا نرى أن هذا الرأي غير دقيق حيث خلت هذه النصوص من أيةّ إشارة إلى ذلك فهي 14القيصرية

م مباشرة أ لإخصابانين عند ى بالجشموله بالحماية الجنائية، هل تسمعلى البويضة المخصبة وبالتالي  طلاق لفظ الجنينلإ
ان القضاء ية، وهكذا بإمكرب العلملتجا، وبذلك ترك هذه المسألة الدقيقة للفقهاء، وما يثبته الأطباء بابمدة معينة ذلك بعد

 .15مسايرة التطور العملي في هذا الخصوص
لذي هو الجنين ان الحمل اض، وإيعدّ ركناً أساسياً في جريمة الإجهنختم كلامنا بالقول: إن ركن )وجود الحمل(، 

، لكن مقتضيات أو بالأحرى طبيعة هذه 16الناتج عن البويضة الملحقة، هو المجنى عليه في هذه الجريمة، وليست المرأة الحامل
 الجريمة تتطلب وجود مرأة حامل. 

 المطلب الثاني: الركن المادي: 
الجنين  موت يترتب عليه نشاط يتحقق بكلبذلك فهو حالة الحمل قبل الولادة الطبيعية و  اءيؤدي إلى إنهنشاط  أي

ية جهضت نفسها بأأ امرأةكل ( "417/1إذ نصّت المادة ) قبل موعد الولادة الطبيعية هرحم أو إلى خروجه منال داخل
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ا كانت الفقرة الأولى ذكرت كلمة )وسيلة( "، فإذجهضهاأمن "، وجاءت في الفقرة الثانية من المادة نفسها :"وسيلة كانت
دون تحديد نوعيتها، ففي الفقرة الأخيرة حتى لم يذكر كلمة )وسيلة( مطلقاً، وهذا ما عليه موقف القوانين المقارنة، إذ جاءت 

لة عقاقير أو مواد أخرى مؤذية، أو أستعمل القوة أو أية وسي...كل من أعطى( من قانون الكويتي: "174في المادة )
إذ وردت فيها:  1943( لسنة 340( من قانون العقوبات اللبناني رقم )541"، والمادة )أخرى، قاصداً بذلك إجهاضها

"كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعملته غيرها"، علماً، إن ما مذكور في هذه النصوص من عقاقير 
. وهكذا فليس هناك أهمية بالنسبة لنوعية الفعل الإجرامي المرتكب 17رووسائل وأنشطة هي على سبيل المثال وليس الحص

أو  ةميكانيكية أو أشع بحق المرأة الحامل، فلو حصل الإجهاض بالضرب أو عقار طبي أو بإعطائها مادة كيمائية أو بوسيلة
عنيفة أو  ةرياض تهاأو ممارس ،أو القذف بها من مرتفع ،أو قتله هانين من رحمإخراج الج يتسبب فيعلى نحو  هاتدليك جسم

 ، فإن الجريمة تكون متحققة.  18جداً  ةارتدائها ملابس ضيق
ه إن جهاض لا قيمة لريمة الإلجادي وتجدر الإشارة بأن )الفعل أو النشاط أو الوسيلة أو السلوك( الإجرامي للركن الم

دها لن نكون لفعل والسبب عنرة بين امتوف هذه العلاقة لم تكن العلاقة السببية بينه وبين النتيجة الجرمية قائمة، فإن لم تكن
 أمام جريمة الإجهاض وبالتالي سنكون أمام جريمة أخرى.  

وفيما يخص النتيجة الجرمية لجريمة الإجهاض فهناك خلاف في الفقه بهذا الصدد، فاتجاه يرى بأن النتيجة الجرمية 
. واتجاه آخر يرى يُب 19و إسقاطه قبل موعده الطبيعي ولو ولد حيّاً بخصوص هذه الجريمة هي وفاة الجنين في رحم والدته أ

  .20في الرحم أو بعد خروجه وفاتههي موت الجنين سواء كان  للفعل الإجرامينتيجة الحتمية التكون أن 
ل رمه من أن يكمحجهاض قد ن الإوبدورنا نرجّح الرأي الذي يعتبر الجريمة متحققة ولو لم يتحقق وفاة الجنين، لأ
ون قبل دج الذين يولدواليد الخغلب مأطوار حياته الطبيعية داخل رحم أمه، وهذا ما سيؤثر على حياته المستقبلية حيث إن أ
اعتبار  لذا من الأنسب المقاومةو لقوة اأوانهم ضعيفو الخلقة والبنية ومن الصعب عليهم مواجهة الظروف القاسية بعالم يتطلب 

 . 21يس شروع وذلك لردع الجناة ضعيفي النفوسهذه الحالة جريمة متكاملة ول
ومن التطبيقات القضائية للقضاء العراقي بخصوص مدى ضرورة توفر العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، جاء في 

: "إن ما 30/10/2011( الصادر من محكمة استئناف ذي قار بتاريخ 2011ت/جنح//387القرار التمييزي المرقم )
ة من صفعة على الوجه من قبل المتهمة المميزة وفقاً للشهادة المقدمة لم يكن سبباً لولادة الجنين ميتّاً، تعرضت له المشتكي

( وليس 415وبذلك فإن العلاقة السببية بين الوفاة وفعل المتهمة قد انقطعت، لذا فإن فعل المتهمة ينطبق وأحكام المادة )
تّضح من هذا الحكم القضائي وبكل وضوح إن انعدام العلاقة السببية . ي22( عقوبات، لذا قرر نقض القرار المميز"419)

بين الفعل الإجرامي الذي هو )الصفع على الوجه( والنتيجة الإجرامية التي هي )الإجهاض( والذي ترتّب عليه ولادة الجنين 
ة الإيذاء )ضرب بسيط( بموجب ( إلى جريم419ميّتاً إلى تغير الوصف القانوني للجريمة من جريمة الإجهاض بموجب المادة )

 (.415المادة )
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 المطلب الثالث: الركن المعنوي: 
ويقصد به القصد الجنائي، بمعنى يُب أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي الذي يترتب عليه تحقّق 

 من أن تتجه إرادته إلى النتيجة التي هي النتيجة الإجرامية والعلم بجميع أركان الجريمة، وبذلك حتى يمكن مساءلة الجاني لا بدّ 
الإجهاض، لكن معظم الفقه الجنائي يرى بأن اشتراط ذلك سيؤدي إلى إفلات الكثير من الجناة من المساءلة الجزائية، ولهذا 

 كافياً يرون بأن الجاني بمجرد أن يكون على علم بأن المرأة حامل وأن من شأن فعله الإجرامي إجهاض المرأة فإن ذلك يعتبر
لمساءلته، أما إن لم يكن على علم بحملها، فإنه لا يسأل عن جريمة الإجهاض وإن ترتب على قيامه بضرب المرأة إجهاض 

 . يتّضح لنا من هذه المقدمة الموجزة بأن القصد الجنائي يتألف عنصرين وهما العلم والإرادة،.23جنينها
 : عنصر العلم

 ا إجهاض جنينها،ائه عليهن اعتدعلم بأن المرأة المجنى عليها حامل وأن من شأهذا العنصر يتطلب أن يكون الجاني 
ض. فمثلاً، ن جريمة الإجهاسؤولًا عتبر موأن العلم يُب توافره لحظة قيامه بفعله الإجرامي، أما إذا كان جاهلًا بذلك فلا يع

يه سقوط لجنين وترتب عللى نمو اعثرت أكنها فعلًا لو أعطى الطبيب للمرأة الحامل أدوية معتقداً أنها غير مضرةّ بالجنين، ل
. وبدورنا نقول، إن كان الطبيب غير مسؤول 24الأخير، ففي هذه الحالة لا يسأل الطبيب لكون القصد كان منتفياً عنده

ن ة أخرى إن كاص قانونيب نصو جزائياً عن جريمة الإجهاض لعدم توفر القصد الجنائي عنده، لكنه سيكون مسؤولًا بموج
 . لطبيةاالأصول العلمية لمهنة الطب لا تقبل بإعطاء امرأة حامل مثل تلك الأدوية أو الوصفة 

ريمة إيذاء خطأ جعن  ولاً ون مسؤ سيكحامل فإنه  المجنى عليها بأن المرأةوكذلك الحال إذا لم يكن الجاني على علم 
 . 25لا يسأل عن جريمة الإجهاضو  ( عقوبات 416)وفق المادة 
 :رادةعنصر الإ

لطبيعي ااجه قبل الموعد ه أو إخر حم أمأي أن تتجه إرادة الجاني إلى إتيان الفعل التي تترتب عليه وفاة الجنين داخل ر 
ة الإجهاض،  ة عن جريمسؤوليللولادة، لكن إذا حصل الإجهاض دون أن تكون الإرادة موجهة إلى ذلك عندها تنتفي الم

ك الطبيب ل على ذلالمثاو ي، وذلك لعدم وجود نص عقابي في هذا الصدد، كالإجهاض الحاصل نتيجة الخطأ غير العمد
 .26الذي يهمل في رعاية المرأة الحامل ويترتب عليه سقوط جنينها

ر لأنه محل نظ ذاهـرع وقد تعرض موقف المشرع هذا للنقد من قبل المتخصصين إذ ذكر أحدهم: إن موقف المش
ل جود الجنين يشكّ داً أن و اض معتق، فالطبيب الذي يقوم بإجراء عملية الإجهينالحماية الجنائية للجن ضـعافإيؤدي إلـى 

 دير وعدم مراعاةسوء تقن عتجاً خطراً على حياة الأم، ثم يتّضح بعد ذلك أنه لم يكن كذلك، وإن ما توصل إليه كان نا
لخطأ ن يُب اعتبار اولية، لكلمسؤ ن ا، فلو اشترطنا توفر القصد الجنائي عندها يفلت الطبيب مأصول وقواعـد مهنـة الطـب

 .27غير العمدي حتى لا تفلت مثل هذه الحالات من ميزان العدالة
على أيةّ حال، تعتبر جريمة الإجهاض في القانون العراقي من الجرائم العمدية التي يُب أن يكون الجاني فيها على 

( 417/2جة التي تترتب عليها، وهذا ما أكدّ عليه نص المادة )علم بجميع أركانها وأن تتجه إرادته إلى الفعل الإجرامي والنتي
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امرأة"، وقد أكدّ القضاء العراقي موقف القانون هذا في  جهض عمداً أمن (: "418/1"، والمادة )جهضها عمداً أمن "
لعمد : "ا29/4/1947( في 1947ج//400الكثير من أحكامه إذ جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية تحت العدد )

( ق.ع.ب إذا حدث الإسقاط نتيجة تضارب 213شرط أساسي في إسقاط الجنين، وعليه فلا تسري أحكام المادة )
 . 28( من ق.ع.ب"225الأيدي و)الجلاليق( بل تعتبر الواقعة إيذاء تسري عليه أحكام المادة )

( من القانون 135/1ادة )الم في أما موقف القوانين المقارنة فهو الآخر مطابق لموقف القانون العراقي، إذ جاء
 ةوكذلك الماد جنين لامرأة"، : "يعد مرتكباً جريمة الإجهاض من يتسبب قصداً في إسقاط1991الجنائي السوداني لسنة 

   ".رأة حبلىكل من أجهض عمداً ام  إذ جاءت فيها: " 2004( لسنة 11)( من القانون القطري رقم 316)

 هاض الجنين.المبحث الثاني: حالات إباحة إج
ن، ئه بموجب القانو ني وشركاالجا تبيّن لنا في المبحث السابق بأن الإجهاض جريمة إذا توفرت أركانها عندها يعاقب

ا يكون الجنين ، أو ربملاجهاعلكن قد تحصل حالات تكون الإجهاض فيها ضروريًا للحفاظ على حياة المرأة الحامل، أو 
نونية ءة النصوص القاار ولهذا عند ق الحياة معها بعد ولادته ومجيئه إلى هذه الدنيا،مصابًا بتشوهات يصعب عليه استمرار 

عات ازت بعض التشريضيّق أج نطاق للتشريعات الجنائية يلاحظ بأنه لأسباب ودواعٍّ استثنائية محددة وبشروط معيّنة وضمن
 إجهاض الجنين في حالات معيّنة، وكما يلي: 

 جي )للمحافظة على صحة الأم(.المطلب الأول: الإجهاض العلا
يتم اللجوء إلى هذا النوع من الإجهاض من قبل الأطباء حينما تكون المرأة الحامل مصابة بمرض قبل الحمل أو 
يصيب به عند الحمل أو بعده بحيث يكون وجود الجنين في بطنها يشكل نوعاً من الخطورة على صحتها، لكونها لا تستطيع 

العمليات اللازمة لشفائها، وقد يسبب التأخير في أخذ العلاج إلى ما بعد فترة الحمل إصابتها بمرض  أخذ العقاقير أو إجراء
مزمن.    ومن أجل حماية صحة المرأة الحامل أجازت بعض التشريعات إجراء الإجهاض العلاجي عند تناولها لأحكام جريمة 

-417اولها ضمن المواد المخصصة لجريمة الإجهاض المواد )الإجهاض بنصوص صريحة، أما قانون العقوبات العراقي فلم يتن
419 .) 

لعقوبات مثل ان قانون خرى موهناك من أشار بأن المشرع العراقي قد أباح الإجهاض العلاجي ضمناً، ضمن مواد أ
فيها:  باب الإباحة إذ جاءت( تنص على أس41/2( من قانون العقوبات، فمثلًا تنص المادة )43، 42/2، 41/2المواد )

حدهما في أاء بغير رض و أجريتجريت برضاء المريض أو ممثله الشرعي أأوالعلاج على أصول الفن متى  عمليات الجراحة"
 كان القائم بهالفنية، و لأصول اا، وبذلك تعتبر عملية الإجهاض بقصد العلاج جائزة إن راعت فيها  "المستعجلة الحالات

 . 29عبيرأو ممثلها الشرعي في حالة عدم قدرتها على الت طبيب متخصص وتوفر رضا المرأة الحامل
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هاض العلاجي في حالة: على جواز الإج 1968كما نصّت التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العراقية لعام 
يين، الأول ء اختصاصأطبا "حصول المرأة على تقرير يؤيد أن صحتها لا تسمح باستمرار الحمل، موقع عليه من ثلاث

. وهذا ما عليه القانون الإنكليزي أيضاً 30ض النسائية والتوليد، والثاني بالأمراض الباطنية، والثالث طبيب عمومي"بالأمرا
 . 31حيث يتم القرار في هذه الحالة من قبل لجنة متخصصة وبشروط

 صراحة على على أيةّ حال، لو انتقلنا إلى موقف القوانين المقارنة سنجد بأن عدداً منها كالقانون المغربي نصّ 
الإجهاض العلاجي وفرّقوا بين هذا النوع من الإجهاض والإجهاض لحالة الضرورة الذي سنتناوله في الفرع القادم، وهناك 

 من خلطوا بين الإثنين كالقانون القطري.
ة، أو يناول أدو تدون عذر طبي، بالمرأة التي رضيت، ...تجعاقب بالحبس( القانون القطري: "317)المادة إذ جاء في 

عية على ة المشرو في صف"، وعليه فوجود العذر الطبي يضاستعمال وسائل مؤدية للإجهاض، وأدى ذلك إلى إجهاضها
لا عقاب على ( نصّ على: "453)ة ادالإجهاض سواء كان لغرض العلاج أم لإنقاذ حياة الأم. أما القانون المغربي وفي الم

"، يلاحظ بأن جمن الزو  بإذن جراح حة الأم متى قام به علانية طبيب أوالإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على ص
ه بنياً أن يقوم ثاة الأم، لى صحالنص يفرض الشروط في هذه الحالة، أولاً، أن يكون الإجهاض علاجياً وذلك للمحافظة ع

 ج.   و الز  الطبيب أو الجراج، ثالثاً أن يقوم به علانية ويقصد به بشكل رسمي، ورابعاً بإذن من
ن إلحاق مالإجهاض لتفادي الأم  ( منه هو الآخر أجاز إجراء هذا النوع من137أما القانون السوداني وفي المادة )

ن يكون لك دون أ: "وذضرر جسيم بها دون أن يحدد نوعية الضرر، لكن ذلك يشمل ودون شك صحّتها إذ وردت فيها
 الفعل ضرورياً...أو حمايتها من ضرر جسيم".

( 214ة )العربية حيث أجازت الماد فقد جاء مغايراً لجميع التشريعات1913المجلة الجزائية التونسية لسنة قف أما مو 
تم ذلك بواسطة يمل، وأن ن الحم ثلاثة أشهر الأولىمنه الإجهاض مطلقاً ودون أي سبب بشرط أن لا يتجاوز عمر الجنين 

إذا  ز الإجهاض إلاّ فلا يُو  لأولىاتجاوز عمر الجنين ثلاثة أشهر  طبيب في مؤسسة صحية حكومية أو أهلية مرخصة، أما إذا
دى الطبيب لستظهار عد الابتعرض التوازن العصبي للأم أو صحتها لانهيار، على أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها، 

 الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة.
حيث لا توجد  العلاجي جهاضقي يعتريه ثغرة تشريعية كبيرة بخصوص الإتبيّن لنا فيما سبق  بأن القانون العرا

الجتها بنصوص عنة التي لمقار انصوص قانونية صريحة في قانون العقوبات تعالج الإجهاض العلاجي وذلك بعكس القوانين 
 انوننا. غ التشريعي في قالفرا سد لارنة قانونية صريحة وجليّة وعليه ندعو المشرع العراقي للاستفادة من موقف القوانين المق

 المطلب الثاني: الإجهاض لحالة الضرورة )لإنقاذ حياة الأم(.
لم ينص المشرع العراقي على إباحة الإجهاض بنص صريح في حالة الضرورة ضمن المواد المخصصة لجريمة الإجهاض، 

لا يسأل جزائياً  ، إذ تنص المادة "32من المسؤولية ( لغرض الإعفاء63ولهذا يتم الإعمال بالقواعد العامة واللجوء إلى المادة )
جسيم محدق لم يتسبب هو فيه  لجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطرأجريمة  من ارتكب
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تقاؤه ولا يعتبر متناسباً  والخطر المراد ا بوسيلة أخرى ويشترط أن يكون الفعل المكون للجريمة عمداً  ولم يكن في قدرته منعه
"، وبذلك لكي تتوفر حالة الضرورة في الإجهاض يُب أن وجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطرأفي حالة ضرورة من 

يكون حياة الحامل أو صحتها في حالة خطر محدق جسيم بسبب الحمل، وليس هناك وسيلة للتخلص منه إلاّ 
 . 33بالإجهاض

 ت الأخيرة مهددةم إن كانة الأإذا أقدم على إجهاض الجنين إنقاذاً لحيا بمعنى آخر أن الطبيب لا يسأل جزائياً 
سؤول  فإنه سيكون منين وإلاّ بالج بالموت أو بعاهة، وأن يكون الخطر جسيماً وحالًا بحيث لا يمكن تجنبه إلّا بالتضحية

ا ن مسؤولاً، مهملّا سيكو م وإجزائياً، ويضيف إلى ذلك، يُب ألا يكون الطبيب نفسه قد تسبّب في حلول الخطر على الأ
ة لماً، إن العلّ علإسقاط. لريعة ذيكن لا يُز التوسع في تفسير حالة الضرورة بل تكون في أضيف الحدود لكي لا  تستخدم 

 .  34في عدم المساءلة بخصوص حالات الضرورة هي عدم توافر القصد الجنائي
 ،جنينهاصلحة على مم الأ لحةلمص بتغلي لضرورة ليس إلاّ يعتبر الإجهاض في حالة ا شراح القانون الجنائيوحسب  

 ةالمسؤولي وانعم حالات نا حالة مالإباحة، يرى آخرون بأنه أسباب من وفي الوقت الذي يعتبر البعض حالة الضرورة سبباً 
 .35العراقيالمشرع  وهذا ما أخذ به ةيالجزائ

رقم مها المفي حالة الضرورة في حكوقد أكدّ محكمة التمييز الاتحادية على مشروعية الإجهاض 
لثامن من حد أيام الشهر اإذ جاء فيه: "المتهمة أجرت عمداً في أ 11/3/1963( الصادر بتاريخ 1963جنايات//209)

صحية للأخيرة لحالة الاتهورت  وفي عيادتها الخاصة وبصفتها طبيبة عملية إجهاض للمجنى عليها برضاها، وقد 1916سمة 
اً امل، وتنزف نزفاط غير كلة إسقفدفعت الطبيبة التهمة بأن المجنى عليها كانت قد راجعتها وهي في حاأثر ذلك وتوفيت 

. قررت ا وبموافقتها.. لحياتهنقاذاً اشديداً وكان من المحتمل أن يؤدي بحياتها وللضرورة فقد أجريت لها عملية جرف الرحم 
فقاً للقانون فقرر كمة مجدداً موااء المحا د إجر ر الصادر ببراءة المتهمة من بعمحكمة التمييز )لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرا

 . 36تصديقه وصدر القرار بالإتفاق"
نلخّص مما تقدم بأن المشرع العراقي يُيز الإجهاض ضمناً في حالتين فقط وهما ) العلاج أو ما يسمى باستعمال 

دا هاتين الحالتين لا يسمح به مطلقاً ويعتبرها جريمة. بينما توجد الحق، وحالة الضرورة( بعد توفر شروط كل حالة، وما ع
، كالقانون 37قوانين عربية أجازت صراحة بإجهاض الجنين إذا تطلبت ذلك الدواعي الصحية والنفسية والبدنية للمراة الحامل

 الجزائري، المغربي، الكويتي، التونسي، اليمني، وسنشير إليه بشكل موجز. 
لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم ( منه نصّ على: "308)المادة ائري وفي فالقانون الجز 

"، يتّضح لنا أن هناك شروط يُب توافرها في جراح في غير خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإدارية من الخطر متى أجراه طبيب أو
قاذ حياة الأم، بحيث إن لم تجرِ علمية الإجهاض ستموت الأم، ثانياً: هذه الحالة وهي: أولًا، توفر حالة الضرورة والتي هي إن

أن يتم العملية من قبل متخصص وهو الطبيب أو الجراح حصراً، ثالثاً: إجراء العملية بشكل رسمي دون السرية، رابعاً: إبلاغ 
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( منه وجاءت 453بموجب المادة ) السلطة الإدارية بها. أما القانون المغربي فهو الآخر أجاز بهذا النوع من الإجهاض
لا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى صياغة الأخيرة بنفس صياغة النص الجزائري إلّا أن القانون المغربي يتطلب إذن الزوج ولكن 

( لسنة 12العقوبات اليمني رقم )( من قانون 240. وعلى نفس المنوال نص المادة )38الطبيب أن حياة الأم في خطر
"، وهذا ما عليه المادة ضروري للمحافظة على حياة الام جهاضن الإأ ذا قرر طبيب مختصإعقوبة  لاه: "على أن 1994

 أ( من القانون السوداني. /135/1قانون الكويتي، والمادة )( من ال175)
ة ارات صريحنصوص وعببلموت ايفهم مما سبق بأن مشرعي هذه القوانين قد أجازوا الإجهاض لإنقاذ حياة الأم من 

أيةّ  جاء خالياً من اقي الذيالعر  لا يريبها الشك ضمن المواد القانونية المخصّصة لجريمة الإجهاض، وذلك بعكس القانون
عو ولية، وعليه نددي المسؤ ل تفاإشارة إلى ذلك، ولهذا يتم اللجوء إلى القواعد والمبادئ العامة في هذا الصدد من أج

 الإستفادة من القوانين المقارنة. 
قبل الانتقال إلى الإجهاض لتشوه الجنين نرى من الضروري بيان موقف الشريعة الإسلامية من إجهاض الجنين و 

 بعد نفخ الروحذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى التحريم سواء كان لغرض العلاج أو لحالة الضرورة، فقد 
عابدين: لو كان الجنين حيا، ويخشى هناك ضرورة حيث صرح ابن ( يوم من عمر الجنين حتى وإن كانت 120أي بعد )

، أما قبل نفخ على حياة الأم من بقائه، فإنه لا يُوز تقطيعه؛ لأن موت الأم به موهوم، فلا يُوز قتل آدمي لأمر موهوم
ذلك قبل التخلّق أي  ( يوماً، بينما آخرون أجازوا40الروح، ففيه خلاف، فهناك من لا يُيز حتى إخراج المنّي ولو قبل )

. وأدناه بعض 39( يوم وهو موعد نفخ الروح، وآخر يقول يُوز الإجهاض إن كان الجنين لا يزال نطفة أو علقة120قبل )
 التفصيل حول آرائهم:

 :40المرحلة الأولى: الإجهاض في مرحلة النطفة
 .42، وجمهور المالكية وهو المعتمد عندهم41التحريم لدى بعض الحنفية .1
 . 43دى بعض )الحنفية، والمالكية، والشافعية(مكروه ل .2

 .المرحلة الثانية: الإجهاض بين أربعين يوماً وأربعة أشهر
عندهم،  و المذهبلة وهالتحريم إن كان الجنين علقة أو مضغة، وهو مذهب المالكية، وجمهور الحناب .1

 .44وبعض الحنفية، وبعض الشافعية، وهو قول أهل الظاهر
 . 45يةعلقة أو مضغة عند بعض الحنفية، واحتمال عند الشافعمكروه إن كان الجنين  .2
. وعليه، فإذا كان 46الإباحة مطلقاً، وهو القول الراجح لدى الحنفية والشافعية، وعدد من فقهاء الحنابلة .3

 الإجهاض في هذه المرحلة مباحاً لدى هذا الرأي، فإن الإجهاض عندهم في المرحلة الأولى مباح أصلًا. 
 الثة: الإجهاض بعد مرور أربعة أشهر.المرحلة الث

 . 47إذا كان الغرض من الإجهاض قتل الجنين فهو حرام مطلقاً  .1
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 الجنين إذا كان "ه الله ز رحمباإذا كان الإجهاض ضرورياً لإنقاذ حياة الحامل أو لحاجة. يقول الشيخ ابن  .2
ما في الأربعين سقاطه، أس بإبألحمل فلا نها مريضة يشق عليها الكو دعت الحاجة إلى الإجهاض و  في الأربعين الأولى

مرض شديد، يقرر كر شديد،  ند عذعالثانية بعد العلقة وفي الأربعين الثالثة المضغة هذا أشد، ليس لها إسقاطه إلا 
ا بعد نفخ الروح وأم .بيرر الكيضرها بقاؤه فلا مانع من إسقاطه في هذه الحالة، عند خوف الضر  الجنين المختص أن

 ، إلا إذا قررن شاء اللهإتى تلد حد الشهر الرابع فلا يُوز إسقاطه أبداً، بل يُب عليها أن تصبر وتتحمل بعأي فيه 
ن اً من موتها؛ لأراجه حذر ب لإخطبيبان أو أكثر مختصان ثقتان أن بقاءه يقتلها وسبب لموتها فلا بأس بتعاطي أسبا

على كون خطر ي  بطنهافي بقي مشوهاً تشويهاً يضرها لو الجنين حياتها ألزم عند الضرورة القصوى، وهكذا لو كان
  .48الجنين يشكّل خطراً على حياتها قرر طبيبان فأكثر أنو ، حياتها

م ن إنقاذ المعصو لأ فالأمر جائز إذا كان الإجهاض ضروريًا لإنقاذ حياة الجنين أو حياة الجنين وأمه معاً، .3
ذا تعارضت إررين أو خف الضفيجوز، تطبيقاً لقاعدة ارتكاب أمن الهلكة واجب، وقد أمكن إنقاذه بهذه الوسيلة 

، ويتوقف عليه به شرعاً  أمورمفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ضرراً حيث يعتبر ذلك من التداوي الم
 . 49حفظ الأنفس

 .50المطلب الثالث: الإجهاض لتشوه الجنين أو إصابته بمرض أو آفة خطيرة
عاً بيتها اعتبره نو قين وأغلالساب اطلع عليها الباحث تناول هذا النوع من الإجهاض ضمن النوعينجميع المراجع التي 

رورة، ر فيه حالة الضلا يتوف ي كمامن الإجهاض العلاجي لكننا لا نعتقد ذلك ولا يمكن اعتباره نوعاً من الإجهاض العلاج
على  ين لحد الخطورةويه الجنلت تشه هي المهدّدة، وإذا وصلكون الجنين المشوه لا يشكّل خطورة على حياة الأم، بل حيات

 ص.وله في محور خاردنا تناذا أحياة الأم، عندها نكون أمام الإجهاض لحالة الضرورة وليس الإجهاض لتوشه الجنين، وله
ت أو لية كانيدة، داخالشد الجنين المشوه: هو الجنين الحي الذي يوجد به بعض التشوهات الخلقية البسيطة أو

قط، فلحياة الرحمية ائمة مع و متلاأخارجية غير ظاهرة، غير متلائمة مع الحياة الرحمية وبالتالي لن تكتمل فترة الحمل، 
 . 51ا بعد الولادةمرحمية والحياة لحياة المع ا وبالتالي لا يستطيع المولود البقاء على قيد الحياة بعد الولادة، وقد تكون متلائمة

 نين لديهمالج ة تشوهمسأل إجهاض الجنين المشوه على رأيين. الأول، يرى بعدم جوازها لأن والتشريعات بخصوص
 علىطر حال و هناك خ كون، حيث أن حالة الضرورة تستوجب أن تحالات الضرورةمن  ولا تعتبر الشكل يقب من تعتبر
ر أموإن ذلك  هلتخلص منا ق فيحد الحفي الحياة، وليس لأق الح له ينإن الجن ذلك، إلى ونفيضوي ،أي محتّم ه اليقينوج

واسطة بمه يمكن حسمها ين من عدالجن . أما الرأي الثاني، فيرى بجوزاها، إذ يرون بأن مسألة تشوهلة والأخلاقيالفض يخالف
قانون الفرنسي تبناه اليلرأي االأجهزة المتطورة، كما يُب حماية المجتمع من خلال إنجاب نسل سليم غير مشوه، وهذا 

 . 52لانكليزيوا
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جهاض الجنين مسألة إ تناولأما فيما يخص موقف القانون العراقي فقد ذهب أحد الباحثين إلى القول بأنه لم ي
، وبدورنا نقول إذا وصل الأمر إلى حد إنقاذ حياة الأم، عندها 53المشوه، وإنه لا يسمح به إلّا إذا كان لإنقاذ حياة الأم

 إنما نكون أمام حالة الضرورة. لسنا أمام الإجهاض لتشوه الجنين و 
القيام لا يحق للطبيب  ،اختصاصية الأمراض النسائية والتوليد (بشرى جواد الموسويعلى أيةّ حال تقول الطبيبة )

،  إجراء مثل هذه العملية فيهاللطبيب  يحق ئيةهناك حالات استثنالكن د مهما كانت الظروف، الإجهاض المتعمّ  بعملية
من ثبت ذلك  إن (الجهاز العصبي ات فيتشوه وأتشوهات في الرأس مثل ) يعاني من تشوهات خلقية الجنينكان   كما لو
من  من ثلاثة أطباء تقرر السماح بإجراء عملية الإجهاض تتألف لجنة خاصة وفي هذه الحالة فإنالسونار،  أشعة خلال
نا من كلام الطبيبة إن هذا الإجهاض لا يتوفر . يتّضح ل54الموافقة لا تشمل كل حالات التشوهات الخلقية علماً،، عدمه

فيها حالة الضرورة حيث يتم اللجوء إليه من أجل الجنين نفسه على اعتبار أنه سيولد مشوهاً وسيكون عبأً على نفسه وأهله 
 والمجتمع لكون تشوهاته تتمركز في الرأس والدماغ. 

ض لأمر له مسألة الإجهاين بتناو لقوانالتونسي انفرد عن بقية ولو انتقلنا إلى موقف القوانين المقارنة فإن القانوني ا
ليس  في هذه الحالة الإجهاض لكون يعود إلى الجنين، وهذا موقف حسن ويحبّذ الاقتداء به من قبل جميع القوانين العربية

 شوه وغيرها.و ترض أبمنين لتجنب صحة المرأة الحامل من مشكلة صحية أو إنقاذ حياتها من الموت وإنما لإصابة الج
التونسي إن لم يتجاوز الحمل  ( من القانون214مهما يكن، سبق وأن بيّنا بأن الإجهاض مسموح به بموجب المادة )

ط ومن ت معيّنة وبشرو في حالا إلاّ  الثلاثة أشهر الأولى ودون سبب، أما إذا تجاوز الحمل هذه الفترة المحددة، فلا يُوز
نرى أن تعبير منهما، و ضتسب صابة الجنين بمرض أو آفة خطيرة ولاشكّ أن التشوهات تحإحدى هذه الحالات وهي توّقع إ

 شوهات أو المرضتلك الت تكون المشرع جاء دقيقاً بحيث لم تقتصر على التشوهات فقط، لكن ما اشترط عليه النص هو أن
لصدد لكونها ابرتهم في هذا ي يأخذ بخلقاضلة، واأو الآفة خطيرة، والخطورة هذه تقدّر من قبل الأطباء فهم المعنيين بهذه المسأ

 بيب الذي سيتولىلدى الط لحاملاالمرأة  بعد استظهارمن المسائل الفنية، على أن يتم عملية الإجهاض في مؤسسة مرخصة، 
 ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة.

قانون  لكن المشرع الجنائي تناوله في ،ن الإجهاضالكويتي لم يتناول هذا النوع مقانون الجزاء وتجدر الإشارة بأن 
يحظر حيث والقرارات الوزارية المنفذة له  1981لسنة  25مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة رقم 

مل قد أتم  لإنقاذ حياتها، وقد استثنى حالتين يُوز فيهما الإجهاض، إذ لم يكن الحإجهاض المرأة الحامل لأي سبب كان إلّا 
على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء  إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً إحدى الحالتين هي أربعة أشهر 

 .55 على ذلكينمنهما ووافقا الزوج
يطرح  دتخصّص، ولهذا قلطبيب المام به تبيّن لنا مما سبق أن الإجهاض بأنواعه الثلاثة التي تناولناها آنفاً عادة يقو 

 مسؤول جنائياً  يعتبر كيل روطشـتساؤل: متى يكون الطبيب مسؤولًا جزائياً إذا أقدم على الإجهاض؟ الفقه يتطلب ستة 
 عن جريمة الإجهاض، وهي ما يلي: 
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 . جراحاً أو صيدلانياً أو قابلة طبيبــاً أو الجانييكــون  أن .1
 .مهأإخراج الجنين من بطن  .2
 .سواء أكان ميتاً أو حياً  ـده الطبيعــيإخــراج الجنــين قبــل موعـ .3
 عمداً. أمه فصل الجنين عن رحم .4
 أن لا يكون الإجهاض إجهاضاً علاجياً. .5
 . 56إخــراج الجنــين تبيح ذلكالتي  طبيــةالضــرورة توفر حالة ال عدم .6

نين المشوه، إذ جاء وفي ختام هذا المبحث نرى أنه من المفيد الإشارة إلى موقف الشريعة الإسلامية من إجهاض الج
( المنعقدة بمكة المكرمة 12في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي إجهاض الجنين المشوه في دورته )

إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يُوز إسقاطه، ولو كان التشخيص ( بالأكثرية: 17/2/1990-10للفترة )
شوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على الطبي يفيد أنه م

قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل . أما حياة الأم؛ فعندئذ يُوز إسقاطه سواء كان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين
المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء 

الجنين مشوه تشويه خطير غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه وعلى أهله، 
 .   57فعندئذ يُوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين

وجد قول آخر يحرم إجهاض الجنين مطلقاً سواء كان طبيعياً أم مشوهاً، وسواء كان إلى جانب قرار المجمع الفقهي ي

، 58َّ قم قم قم قم قم قمقم قم قم  قم قم قم قم قم ٱُّٱٹٱٹقبل نفخ الروح فيه أو بعده، ويستدلون بالآية الكريمة 

قتل أو يكفر بعد لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث أن يزني بعد ما أحصن أو يقتل إنسانا فيوبالحديث النبوي الشريف )
 60 .59(إسلامه فيقتل

ه  لم يقبل بيرفالقول الأخ تشوه،يتّضح لنا مما تقدم إن موقف الشريعة صارم وغير مرن تجاه إجهاض الجنين بسبب ال
 ر ففرضلة الضرورة، وإذا لم يبلغ ذلك العميوماً( إلّا لحا 120مطلقاً، أما قرار المجمع فهو الآخر لم يقبل به إذا بلغ عمره )

 أهله من آلامه،و عاني هو يث يبحشروط صعبة وهي أن يكون التشوه خطيراً، وغير قابل للعلاج، ويُعل حياة الجنين سيئة 
 وأن يوافق الأبوان على الإجهاض.   

 المبحث الثالث: الظروف المخففة والمشددة لجريمة الإجهاض.
ظروف تؤدي حتماً أو جوازاً إلى تخفيف العقاب أو الجريمة إما أن تكون مجرّدة من كل ظرف وإما أن تكون مقترنة ب

تشديده، والظروف التي تقترن بها الجريمة ليست ركناً من أركانها. والظروف قد تكون مخففة، وهذه بدورها قد تكون قضائية 
المخففة وبموجب  بحيث تكون جوازية للقاضي في الأخذ بها من عدمها، أو قانونية والتي يطلق عليها أيضاً الأعذار القانونية

القانون القاضي ملزم الأخذ بها وتخفيف العقوبة بموجبها إن توفر في الجريمة. أما الظروف المشددة فهي بدورها تنقسم إلى 
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ظروف قضائية مشددة التي تدفع القاضي إلى الحكم بأكثر من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونياً، وأعذار قانونية مشددة، 
 . 61عليها المشرع بحيث إذا توافرت في الجريمة يُب على القاضي أن يحكم بالعقوبة التي نصّ عليها المشرعوهي التي نصّ 

يف أو الجريمة بالتخف ترتب علىني الميقصد بظروف الجريمة مجموعة من الوقائع المولدة للأثر القانو يفهم مما سبق أنه 
للجريمة والتي  بالركن المادي ا علاقةكون لهوتشديداً، وهذه الوقائع قد ت التشديد، وبذلك فإن مقدار العقوبة يتأثر بها تخفيفاً 

م بها شركاء، لهم عل صليين أمناة أجتسمى بالظروف المادية وتسري على جميع الذين ساهموا في ارتكاب الجريمة سواء كانوا 
ريك يعلم كان الش  إذا ، لكنأم لا، أو ظروف شخصية لها علاقة وصلة بشخص الجاني نفسه وصفاته وتسري عليه فقط

دا د أيضاً، أما عرف المشده الظبالظروف الشخصية المشددة لشريكه والتي سهّلت عليهم ارتكاب الجريمة عندها يسري علي
لمادة بموجب ا ل ذلكذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروف مشددة أو مخففة، ك

 . 62عراقي( من قانون العقوبات ال51)
ل إلى و قضائية، سننتقانونية أانت قبعد هذه المقدمة الموجزة حول ماهية الظروف المخفّفة والمشدّدة للجريمة سواء ك

 :ا يليبيان هذه الظروف فيما يخص جريمة الإجهاض، وسنتناولها من خلال مطلبين مستقلين، وكم

 المطلب الأول: الظروف المشدّدة لجريمة الإجهاض.
ت مثل هذه الحالا لمشرع فيتدخل اييسهّل على الجناة ارتكاب الجريمة حينما يتوفر فيهم صفة معينة، ولهذا أحيانًا 

رامية ة النتيجة الإجسبب بشاعبناة وينصّ على تشديد العقوبة عليهم ردعاً لهم، إضافة إلى ذلك قد يشدّد العقوبة على الج
ة  حالة توفر صففيالجاني  عقوبة جريمة الإجهاض فإن المشرع شدّد منالتي ترتبّت على الجريمة التي ارتكبوها. وبخصوص 

 ي:    ي كما يلض، وهمعيّنة فيه )كالطبيب، أو الصيدلاني(، أو وفاة المرأة الحامل كنتيجة لجريمة الإجها

 الفرع الأول: صفة الجاني.
بس بالحاقبها رأة الحامل نفسها وعو الم( جريمة الإجهاض حينما يكون الجاني ه417تناول المشرع العراقي في المادة )

دة ة من الما، وفي الفقرة الثانيبتينحدى هاتين العقو دينار أو بإ (2.250.000)مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 
غير لفة معيّنة في ا توفر صثة عدّ نفسها فرض نفس العقوبة على الغير الذي يقوم بإجهاضها برضاها، لكن في الفقرة الثال

 ان طبيباً ذا كإللجاني  اً مشدد فاً د ظر ويعالذي يقوم بالإجهاض ظرفاً مشدّداً وإن كان برضا المرأة الحامل، إذ جاءت فيها: "
 ".حد معاونيهمأو أو قابلة أ و كيميائياً أ و صيدلياً أ

رضاهاً، فإنه عاقب ( والتي ترتكب ضد المرأة الحامل دون 418/1وحينما تناول المشرع جريمة الإجهاض في المادة )
، وفي الفقرة الثالثة من المادة نفسها اعتبر توفر صفة معينة في الغير الذي يقوم بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنينالغير 

ويعد ظرفاً مشدداً للجاني إذا كان طبيباً أو صيدلياً أو كيميائياً أو بإجهاضها دون رضاها ظرفاً مشدداً إذ جاءت فيها: "
". يلاحظ من حد معاونيهم. وعلى المحكمة أن تأمر بمنعه من مزاولة مهنته أو عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنواتقابلة أو أ

هذا النص بأن المشرع لم يكتفِ بتطبيق الظرف المشدد عليهم، إذ ألزمت المحكمة إضافة إلى ذلك بمعاقبتهم عقوبة تكميلية 



لتشريعات العربيةرنة بامقاقانون العقوبات العراقي إباحة الإجهاض، والظروف المخفّفة والمشدّدة له في   
 

524 
 

أن لا تزيد على ثلاث سنوات. وهذا موقف حسن من المشرع، ويا حبذا  ألا وهي منعهم من مزاولة مهنتهم أو عملهم على
 ( أيضاً، لكي يكون ردعاً للهؤلاء.     417/3لو أضاف المشرع نفس العقوبة إلى المادة )

ام على طلقاً الإقدم لا يُوز لهم نيهم،يتّضح لنا مما تقدّم بأن الأطباء، والصيادلة، والكيمياويين، والقابلات، ومعاو 
أو توفر حالة  العلاجي جهاضجهاض جنين المرأة الحامل حتى وإن كان برضاها ورضا زوجها وذويها، إلّا في حالة الإإ

لن يكون مام القانون، و زائياً أجولًا الضرورة التي سبق أن تناولناهما في المطلب الأول من هذا المبحث، وبعكسه سيكون مسؤ 
( كما 418)و( 417ص لهم المشرع فقرة خاصة بهم في المادتين )مسؤوليته كمسؤولية أي شخص عادي، حيث خصّ 

ذا إ إلاّ  لمساهمينثره على اأيسري  ولا شخصياً  ظرف التشديد يعد ظرفاً  علماً، إن ذكرناه قبل قليل وشدّد عليهم العقوبة.
 .63علموا بالصفة أعلاه وقت ارتكاب الفعل

بس و الحأجن العقوبة الس ذا كانتإنه إ وف المشددة :"( عقوبات العراقي الخاصة بالظر 136/2)لمادة وبموجب ا
 نتزيد مدة السج على ألا الحد جاز الحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، بشرط عدم تجاوز ضعف هذا

 ".ي حال عن خمس وعشرين سنة ومدة الحبس على عشرأالمؤقت في 
لك تسهّل عليهم صفتهم ت هي إن ديد العقوبة بحق المذكورين أعلاهالعلة من وراء تشويرى الفقهاء والباحثون بأن 

تساعدهم  ل والمواد التين الوسائملكون إجراء عملية الإجهاض بكل سهولة وذلك لتوفرّ الخبرة الفنية والطبية لديهم، وما يمت
 . 64في إجراء ذلك

وبة حيث تشديد العق عراقي منرع اللموقف المشأما لو انتقلنا إلى موقف القوانين المقارنة سنجد بأنها جاءت مشابهة 
ة تقريباً قوانين المقارنجميع ال ل بأنعلى الجاني في حالة توفر الظرف الذي نحن بصدده مع اختلاف في الجزئيات، ويمكن القو 

 ( لسنة3اتي رقم )العقوبات الإمار  قانون( منه، و 546تناولت هذا الظرف المشدد، فمثلًا القانون اللبناني تناوله في المادة )
 ( منه.395في المادة ) 1954( لسنة 1العقوبات الليبي رقم ) ( منه، وقانون340في المادة ) 1987

إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص : "1960( لسنة 16العقوبات الأردني رقم )( من قانون 325) المادةإذ جاء في 
"، هناك المشرع لم يترك قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها أو ، أو صيدلياً ، أو جراحاً عليها في هذا الفصل طبيباً 

 .65التشديد للأحكام العامة وإنما حدّد سقف التشديد وذلك بقدر ثلث العقوبة المقررة للجريمة
و أقابلة و أالفاعل طبيباً أو صيدلياً  منه إذ جاءت فيها: "فإذا كان (174المادة ) فقد تناوله في الكويتيأما القانون 

ليها يُوز أن تضاف إرة سنة و س عشمن العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة كانت الحبس لمدة لا تجاوز خم
 ه أيضاً.شرع تغريمز المغرامة لا تجاوز ألف دينار"، فهنا إضافة إلى رفع سقف الحد الأعلى لعقوبة الحبس أجا

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر  ( منه نصّ على:"316ادة )وفيما يخص القانون القطري فإنه وفي الم
سنوات، إذا وقعت الجريمة بغير رضا المرأة، أو إذا كان من قام بالإجهاض طبيباً، أو جراّحاً، أو صيدلياً، أو قابلة، أو من 

ع قد شدّد على الجاني إن كان من "، يلاحظ من النص، بأن المشر العاملين بإحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة
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أحد المذكورين )طبيب، جراّح، وصيدلي، قابلة،....(، لكنه وفي الوقت نفسه ساوى بينه وبين الجاني الذي يقوم بإجهاض 
المرأة دون رضاها وإن لم يمكن من ضمن أحد المذكورين، وهذا غير منطقي وغير مقبول ولهذا نقول نفضّل موقف مشرعنا 

ذي نصّ على تشديد العقوبة على الهؤلاء سواء كان الإجهاض برضا المرأة أو دون رضاها، إضافة إلى ذلك لم العراقي، ال
ينص القانون القطري على حرمان الهؤلاء من مهنتهم أو عملهم، بينما المشرع العراقي ألزمت المحكمة بإصدار الحكم في هذا 

 الخصوص.
و ألصيدلي،....( فاعلًا أصلياً، ا(، سواء كان )الطبيب أو 532المادة ) وما تميّز به القانون السوري فإنه وبموجب

ز أو العمل، أجا ن المهنةمانهم محرضاً، أو متدخلًا، فتشديد العقوبة تسري عليهم على سواء، كما أنه وإضافة إلى حرم
في  والشريك صليلأاللمحكمة الحكم بقفل محلهم، وهذا موقف حسن من المشرع السوري الذي ساوى بين الفاعل 

 بياً أيضاً.لياً وأدعه ماالعقوبة، وأجاز بقفل الحكم، حتى لا يتم تشغيل محله وهو مودع في السجن، لكي يتم رد
ف ولهم بهذا الظر كن أن شمدّة يمأما ما انفرد به القانونان الجزائري والمغربي في هذا الصدد هو ذكرهما أصناف ع

ذلك كلصيادلة و اراحو الأسنان أو الأطباء أو القابلات أو جالقانون الجزائري: " ( من306المشدد، إذ جاءت في المادة )
لطبية وتجار ربطـة اعـو الأالصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصان طلبة الطب أو طب الأسنان وطلـبة

الأطباء والجراحون قانون المغربي: "ال( من 451". كما جاءت في المادة )والممرضون والممرضات والمدلكون الأدوات الجراحية
لصيدلة وعمال اسنان أو ب الأالطب أو ط ذلك طلبةكوملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة و 

". رفيةوالقابلات الع بالتسبب عالجونوالممرضون والمدلكون والم الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية
بقية شرع العراقي و مكان المي، وبإلاحظ بأن نطاق المشمولين بهذا الظرف في القانون المغربي أوسع من القانون الجزائر ي

 المشرعين العرب الاستفادة من هذين النصين لعدم إفلات الهؤلاء من مطرقة العدالة.  
و  ة أو صيدلانية أسها طبيبي نفكانت ه  وفي الختام نطرح تساؤلًا: هل يطبّق الظرف المشدّد على المرأة الحامل إن

، وبدورنا نقول الموضوع غير متعلق بانتفاء العلّة من عدمها، 66كيميائية أو قابلة، يرى البعض عدم جواز ذلك لانتفاء علّته
انت هي كرأة الحامل إن  دداً للماً مشإذ النصوص القانونية صريحة وجليّة في هذا الصدد، حيث لم تعتبر توفر هذه الصفة ظرف

 الجانية، ولهذا ليس هناك داعٍّ للتأويل وإثارة مثل هذه التساؤلات.    

 الفرع الثاني: الإجهاض المفضي إلى الموت.
من الناحية العملية قد تترتب على عملية الإجهاض سواء كانت برضا الحامل أو دون رضاها، وفاة الحامل نفسها، 

(: 417/2المشرع العراقي العقوبة على الجاني في هذه الحالة إذ نصّ في المادة )ونظراً لجسامة النتيجة الإجرامية فقد شدّد 
وإذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة التي استعملت في إحداثه ولو لم يتم الإجهاض إلى موت المجنى عليها فتكون العقوبة "

الإجهاض برضا الحامل وتترتب  ، هذه هي عقوبة الجاني حينما يقدم على عملية67"الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات
وتكون ( على: "418/2نص في المادة ) عليها وفاتها، أما عقوبته حينما تكون عملية الإجهاض دون رضاها فأشد إذ
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العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة التي استعملت في إحداثه ولو لم يتم 
 ".عليها الإجهاض إلى موت المجني

وقد ذهب البعض إلى القول بأن تشديد العقوبة في حالة وفاة المرأة الحامل لا تعتبر ظرفاً مشدّداً لجريمة الإجهاض 
وإنما هي جريمة جديدة وهي )الإجهاض المفضي إلى الموت(، لأن المصلحة التي أراد المشرع حمايتها في جريمة الإجهاض هي 

. ونعتقد أن هذا الرأي في محلّه، وما 68شرع حمايتها في حينما يؤدي الإجهاض إلى الموتليست نفس المصلحة التي أراد الم
( الخاصة بالضرب المفضي إلى 410(، والمادة )418/2يؤيد ذلك هو أن المشرع قد ساوى بين عقوبة الجاني في المادة )

الأذى بسلامة جسم المرأة الحامل وإنما يقصد الموت، رغم أن هناك فرقاً بين الجريمتين ففي الأولى لا يقصد الجاني إلحاق 
. والسبب الذي دفع الباحث لتناول هذا الموضوع ضمن 69الإجهاض، في حين يقصد الجاني إلحاق الأذى بجسم المجنى عليه

 الظروف المشدّدة هو لكون أغلبية المراجع تناوله تحت هذا العنوان، وإلاّ فإن الباحث مقتنع بالرأي المذكور أعلاه.
ن م بدّ  لا ذه الحالةهإذ في  ،معاً  نينالجو وفاة الأم  نياالج نشاطترتب على إذا ما التكييف القانوني الصحيح للجريمة أ

 ،ل العمدالإجهاض والقت وهما تينريملج اً بمرتك يعتبر عندها والجنين كليهما قتل الأم ينويإذا كان  أولاً، التميز بين حالتين:
 يكن لمإذا  اً،ثاني .وحدها لعمدالقتل ا جريمة فيحكم عليه بعقوبة ( من قانون العقوبات141)ق بحقه المادة بّ تط وبذلك

لإجهاض وجريمة ا جريمة اً وهماأيض ريمتينلج اً مرتكب يعتبر عندها الأم وإنما كان ينوي إجهاض الجنين فقط، قتل ينوي
 ،لإجهاض برضاء الحاملات إذا حصل فعل عقوبا (417/2)المادة  بموجبيعاقب وهكذا  ،الإجهاض المفضي إلى الموت

 .70إذا حصل الإجهاض دون رضاء الحامل (418/2)المادة  بموجبأو يعاقب 
قي ك القانون العرالكوا مسلمني سلو انتقلنا في موقف القوانين المقارنة سنجد بأن القانون الأردني والسوري والي

ك بجعل عقوبة مل، وكذلالحا و الوسائل المستعملة إلى موتوذلك بتشديد عقوبة الجاني حينما يترتّب على الإجهاض أ
وإذا أفضى الإجهاض الأردني: " ( من القانون322/2الجاني أشد إذا قام بالإجهاض دون رضا الحامل إذ جاء في المادة )

 "، هذه فينواتس سقل عن خمتدة لا لى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مإأو الوسائل التي استعملت في سبيله 
وبة عن عشر سنوات إذا أفضى ولا تنقص العق(: "323/2)المادة حالة توفر الرضا، أما في حالة عدم الرضا فوردت في 

 .71"لى موت المرأةإالإجهاض أو الوسائل المستعملة 
لى بيله إ سلتي استعملت فياوإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل ( من القانون السوري:"528/2كما جاء في المادة )

ت المادة ا فقد نصّ الرض "، أما في حالة عدمموت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات
"، وهذا ما رأةموت الم لة إلىولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعم( على:"529/2)

 اها.امل وعدم رضتفرّق بين عقوبة الجاني في حالة رضا الح ( من القانون اليمني التي393)عليه المادة 
أما القانونان الجزائري والمغربي فرغم تشديد العقوبة على الجاني إذا ترتب على الإجهاض موت الحامل، إلا أن كليهما 

حد، حيث جاء في لا يفرّقان بين حالة توفر رضا الحامل على الإجهاض وعدم رضاها إذ أن عقوبة الجاني في الحالتين وا
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وإذا نتج عن ذلك ...برضاها أو بدونه...من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى( من القانون المغربي:"449المادة )
"، وبدورنا نرجّح القانون العراقي ونظرائه كل من الأردني والسوري واليمني موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة

ين حالة الرضا وعدم الرضا لتحديد العقوبة موقف حسن وأفضل من موقف القانونين في هذا الخصوص لأن التمييز ب
( شدّد على الجاني ورفع من سقف 450المغربي، لكن النقطة في القانون المغربي هي أن المشرع وفي المادة التالية أي المادة )

إذا ثبت أن مرتكب الجريمة ذ وردت فيها: "عقوبته إلى ثلاثين سنة إذا كان من الذين يقومون بالإجهاض بصفة معتادة إ
، علماً، ما 72"ثلاثين سنة السجن من عشرين إلى...يمارس الأفعال المشار إليها في المادة السابق بصفة معتادة، ترفع عقوبة

 د كبير.ذكرناه من كلام عن القانون المغربي يطبّق على القانون الجزائري أيضاً لكون موقفهما مشابه في هذا الصدد إلى ح

 المطلب الثاني: الظرف المخفّف )حمل السفاح(.
د به إجهاض اً، ويقصسفاح الظرف المخفّف الذي نصّ عليه المشرع العراقي فيما يخص جريمة الإجهاض هو الحمل

الناتج  مل أمّاً للجنينرأة الحان المالمرأة التي حملت بالجنين من علاقة جنسية محرّمة أي غير مشروعة، وبذلك يُب أن تكو 
 .73م(عن السفاح، أما إن كانت غيرها فغير مشمول، كما في حالات زرع الجنين )استئجار الرح

ئياً اً أو ظرفاً قضاراً مخففها عذوقد اختلفت التشريعات في هذا الصدد، فهناك من لا يُيزها إطلاقاً، وأخرى تعتبر 
نون التونسي حتها وهما القاأخرى أباو يبي، عراقي والأردني واللمخففاً إذا أقدمت عليها المرأة نفسها أو أقاربها، كالقانون ال

 . 74والإماراتي حيث أجازا إجهاض الجنين الناتج عن السفاح
ها ضائياً مخففاً إجهاض المرأة نفسقويعد ظرفاً (: "417/4فلو رجعنا إلى القانون العراقي سنجد بأنه جاء في المادة )

". لثانيةها إلى الدرجة اقربائأن مهضها اً. وكذلك الأمر في هذه الحالة بالنسبة لمن أجاتقاءً للعار إذا كانت قد حملت سفاح
ذا به، ويشمل سفاحاً  به حملت انت قدكذا  إللعار  نفسها اتقاءً  بإجهاض ةألمر  إذا قامت امخففاً  قضائياً  ظرفاً  يعدّ وعليه، 

ويفهم من النص بأن هناك عدّة شروط لشمول المرأة الحامل ، 75الدرجة الثانية العذر أيضاً الجناة القائمين بإجهاضها لغاية
  وأقاربها لهذا العذر بحيث لو تخلّف أحد هذه الشروط فلا يشملهم العذر وهي كما يلي:

شرط لا . )هذاالابن( .الأخت. الأخ )الأب. الأم.أن يكونوا من أقارب المرأة الحامل لغاية الدرجة الثانية وهم كل من  .1
 قط(.خاص بالأقارب ف

 مول.فغير مش لرحم(اأن تكون المرأة الحامل أمّ الجنين أي حملت به، أما حالات زرع الجنين )استئجار  .2
 تجاً عن وطيٍّّ ن يكون نااح كأأن تكون الجريمة متعلقة بإجهاض جنين ناتج عن السفاح، أما إن لم يكن نتيجة للسف .3

شرع د تعرض موقف الملعذر. وقن باا في رحمها فغير مشمولابشبهة، أو تلقيح بويضتها بنطفة غير زوجها مختبرياً وزرعه
د به ينما المشرع يقصلمحارم بازنا  العراقي للنقد لاستعماله مصطلح )السفاح( لكون الأخير يشير إلى الحمل الناتج من

 الشرعي.  لزواج ج إطار ان خار الحمل غير الشرعي سواء كان ناتجاً من زنا المحارم أو غيره، فالمهم عنده أن يكو 
 أن يكون الدافع اتقاء للعار، أما إن كان لدافع آخر فغير مشمول. .4
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 ن المشرع تناولأذلك هو  ل علىأن يكون الإجهاض برضا المرأة الحامل أما إذا كان دون رضاها فغير مشمول، والدلي .5
ولة ضاها مشمدون ر  ( وهي خاصة بالإجهاض الذي يحدث برضاها، فلو كان حالة417هذا الظرف ضمن المادة )

ول ها إلى شمادة مستقلة ويشير في( أيضاً، أو لربما نصّ على هذا العذر ضمن م418بهذا العذر لتناوله ضمن المادة )
 ف المخفّف.ذا الظر رضا بهالحالتين بها. وعليه، نرى بعدم دقة التوجه الذي يرى بشمول حالتي الرضا وعدم ال

ا و المومسة شرفهأالعاهرة فتمع، سيئة السمعة في المج الحامل كون المرأةلا توهناك من أضاف شرطاً آخر ألا وهو أن  .6
 ضوحة أصلاً.كونها مفها، لأن تحتج بأنها أقدمت على ذلك لستر فضيحت ولا لأقاربها ملوث أصلًا، لذا ليس لها

د ضي إلى الموالقااها يلجأ ، عندوتجدر الإشارة بأنه في حالة توفر الشروط لدى المرأة الحامل، وكذلك أقاربها
 ( عقوبات لغرض تخفيف العقوبة عليها، أو عليهم. 132، 131)

أجاز الإجهاض للمرأة في حال خشيتها العار وتلافي القتل بسبب  -العراقي- ن "القانونبأ وهناك من ذكر
الحالة، وإنما  . وبدورنا نقول إن هذا الرأي بعيد عن الصواب وغير صحيح، فالقانون لم يُز الإجهاض في هذه76"الفضيحة

 جعل عقوبتها أخف وبتعبير آخر جعل هذه الحالة ظرفاً قضائياً مخفّفاً.
على أيةّ حال، موقف القانون العراقي تعرضّ للنقد من من قبل الفقهاء والباحثين، حيث يرى البعض بأن جعل هذه 

والمفروض فرض العقوبة التامة للجريمة بحق المرأة  الحالة ظرفاً قضائياً مخففاً يشجّع على انتشار الرذيلة وعدم العفة بين الناس
، فهي قد أقدمت على جريمتين أحدهما أقدم على علاقة غير مشروعة برضاها ومن 77الزانية وعدم التساهل والتسامح معها

لأم الجانية أمام ثم أقدم قتل الجنين البريء الذي ليس له أيةّ علاقة بالجريمة التي ارتكبها ولدتها، إضافة إلى ذلك فإن جلب ا
الجهات التحقيقية والمحاكم وإصدار الأحكام بحقها، كلها يكشف الغطاء عن جريمتها ويفضحها، وبذلك فإن باعث اتقاء 

. وآخرون يرون بأنه في الوقت الذي تساهل المشرع العراقي مع الإجهاض غير الشرعي 78العار يفقد أهميته ولا يعد له محل
ناتج من السفاح، جاء موقفه مشدّداً من الإجهاض الشرعي أي الجنين الذي هو ثمرة علاقة ويقصد به إجهاض الجنين ال

 . وعليه، يرى الهؤلاء ضرورة جعل موقف القانون أشدّ صرامة بخصوص إجهاض الجنين الناتج عن السفاح.79زوجية شرعية
ه مشدّد وينادون بجعل الإجهاض آخرين موقف القانون العراقي على اعتباره أنوعلى عكس هذا التوجه ذهب انتقد 

مسموحاً بشكل عام وخاصة حينما يكون ناتجاً عن السفاح، فهناك من قالوا: بأن للمرأة الحق في اختيار القرار الذي 
عن  اتالمحامي دافع إحدى، كما 80يناسبها، سواء بإبقاء الجنين أو إجهاضه، لكون الجسد هو جسدها وهي حرة في ذلك؟

ة في اختيار القرار الأنسب لها من حيث اللجوء إلى الإجهاض أو الاحتفاظ بالحمل من دون الحصول على حق المرأة العراقي
"القانون وأحكامه المتعلقة بالإجهاض لا يدعم المرأة ولا يحفظ حقوقها بل يتيح التحكم بجسد  إن، وتقول أيضاً: دأح إذن

عن  دميرها في حال تعرضها للاغتصاب أو عند زواجها بعيداً المرأة ورغبتها ويُيز لكل من المجتمع والرجل والسلطة ت
ويبررّ هذا أصحاب هذا الرأي موقفهم، بأن المرأة ستتعرض لإيذاء وضرر جسيم من قبل ذويها، وبذلك فهي  "،81المحكمة
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لعكس هو أقرب ما تكون في حالة دفاع شرعي وبذلك لها الحق في إجهاض جنينها، لكن ردّ على هذا الرأي بالقول بأن ا
 .82الصحيح فالمرأة ليس في حالة دفاع شرعي بل هي التي تعتدي على حياة جنينها الذي لم يعتدِ عليها مطلقاً 

لها رورة لأن بقاء حم حالة ضفينها وهناك من وجدوا مخرجاً قانونياً آخراً للمرأة التي حملت من السفاح حيث يرون بأ
 يد من حالةفإنها لا تست لقول:من قبل ذوبها، لكن ردّ على هذا الرأي بايشكّل خطراً على حياتها إذ قد تتعرض للقتل 

طاً من شروط فقدت شر  ك فهيالضرورة لكونها هي التي كانت سبباً في حدوث الحمل الذي صار خطراً على حياتها وبذل
من خلال  شرفهاية  حماتحقّق حالة الضرورة، وعليها تحمل الخطر، لكون حق الجنين في الحياة أقدس من حقها في

 .83الإجهاض
وبدورنا نود الردّ على هذه الانتقادات العاطفية غير العلمية التي تدعو إلى سماح الإجهاض قانوناً، وذلك من خلال 
بيان موقف القانون الفرنسي الذي أجاز الإجهاض إن كان الحمل ناتجاً عن السفاح، إذ ورد في المراجع أنه أجازه بشروط 

ك إقرار من لجنة طبية، وأن توافق المرأة على إجهاض جنينها بشكل صريح، وأن لا يكون الجنين قد وهي: أن يكون هنا
. يلاحظ بأن قانون الدولة الفرنسية التي تعتبر قوانينها مصدراً للكثير من قوانين 84تجاوز عمره الأسبوع العاشر من الحمل

تقرّر إجهاضها من عدمها، حيث بالإضافة إلى رضاها قيّدت  دول العالم، لم يترك للمرأة التي حملت بالجنين سفاحاً أن
رضاها بشرطين آخرين وهما، أن توافق لجنة طبية مختصة على طلبها وهذه اللجنة قد ترفض طلبها لأي سبب كان رغم توفر 

 رضاها، ويضيف إلى ذلك شرط العمر، فعمر الجنين لو تجاوز شهرين ونصف فإن طلبها مرفوض قانوناً.   
 دفاعنا عن موقف القانون العراقي، لكن هذا لا يعني بأنه جاء خالياً من الثغرات التشريعية، إذ لم يتطرق القانون رغم

نتيجة تلقـيح صـناعي  أو كان الحمل مصـابة بمـرض عقلـي مرأةالاغتصـاب أو الاتصـال با إن كان نتيجةمـــل الحإنهـــاء  الـةلح
. وآخر اقترح جعل المادة 85في هذه الحالاتمــل الحضــرورة جـواز إنهــاء من ذهب إلى ، وهناك رضــاها جـري لهـا دونأ
( خاصة بحالة الجنين الناتج عن علاقة غير شرعية بغير رضا المرأة الحامل، وجعل هذه الحالة عذراً قانونياً معفياً من 417/4)

. وبدورنا نرجّح هذا الاقتراح لكن ليس 86مخفف العقاب، أما إن كانت برضاها فيجب أن تعاقب دون شمولها بأي عذر
( خاصة بحالة عدم توفر رضا المرأة الحامل أي شمولها بالعذر المخفف وليس 417/4على هذا النحو، إذ نرى جعل المادة )

 إعفائها من العقاب، أما في حالة توفر الرضا فعدم شمولها بأي عذر مخفّف. 
وبات عراقي، والعناصر التي ( عق132تروكة لتقدير القاضي حسب المادة )علماً، إن الظروف القضائية المخففة م

رامي، ادي للفعل الإجانب المق بالجتعتمد عليها القاضي بهذا الخصوص لا تنحصر في وقائع القضية، فقد تتناول كل ما يتعل
 . 87ملابساتن ظروف و ا مفهوكذلك ما يتعلق بشخص الجاني والمجنى عليه أي الضحية، وجميع ما أحاط الجريمة وأطرا

المادة في سوري ، وال(545) في المادة بنانيلللو انتقلنا إلى موقف القوانين المقارنة سنجد بأن موقف القانوني ا
لا يفرّق أصلًا بين  1937( لسنة 58( جاء مطابقين لموقف القانون العراقي، بينما قانون العقوبات المصري رقم )531)

عي، وفيما إذا كان الإجهاض قد حصل برضا المرأة من عدمها، فهي ملزمة بأن تحتفظ بالجنين الحمل الشرعي وغير الشر 
 . 88لغاية الولادة الطبيعية وطرحه
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أما القانون الجزائري، والإماراتي، واليمني، والمغربي، والقطري، والكويتي، فلم تتناول هذه القوانين إجهاض الجنين 
له عذراً مخففاً ضمن المواد المخصّصة لجريمة الإجهاض إنما جعلت الإجهاض في هذه الناتج عن السفاح أو الاغتصاب وجع

( 214. وفيما يخص القانون التونسي فإنه تطرّق إليها في المادة )89الحالة جريمة عادية شأنها شأن بقية جرائم الإجهاض
ينها حالة فقدان الحامل لتوازنها العصبي، منه، لكن بصورة غير مباشرة وذلك حينما أجاز الإجهاض في حالات معيّنة ومن ب

لكون المرأة الحامل من علاقة محرمة عادة ما تعاني من مشاكل نفسية وعصبية، وهذا تعتبر مبرراً كافياً للإجهاض، وبذلك 
 فإذا كان بعض القوانين جعل من الإجهاض عذراً مخففاً للعقوبة فإنه وفي ظل هذا القانون يعتبر الإجهاض مباحاً.

ب( منه /135/1) لمادةاقد سلك القانون السوداني مسلك القانون التونسي في إجازة الإجهاض وذلك بموجب و 
ضها دون ي تم الاعتداء على عر ( يوماً، وأن يكون الحمل نتيجة للإغتصاب أ90لكنه يشترط أن لا يتجاوز عمر الجنين )

 بلغ تسعين يوماً اب ولم يلاغتصن الحمل نتيجة لجريمة ارضاها، وأن يكون الإجهاض بطلب منها، إذ جاءت فيها: "إذا كا
 ح الباب لإجهاضض عدم فتلمفرو اورغبت المرأة في الإسقاط". وهناك من انتقد موقف القانون السوداني بالقول: كان من 

 . 90قفي هذه الحالة، لأنها ستكون ذريعة لإسقاط الجنين، والاعتداء على نفس محرمة بغير ح
لقانون ( من ا324)لمادة اوبموجب  و أنهقانونان الأردني والليبي عن القانون العراقي وبقية القوانين هأما ما يختلف ال

، أما بموجب المادة 91لى الشرففظة عالأول، تستفيد الحامل وذويها لغاية الدرجة الثالثة من العذر المخفف الذي هو المحا
للقرابة،  ورة درجة معيّنةدة المذكالما نه الحامل وذويها دون أن تحدّد( القانون الثاني فإن عذر صيانة العرض يستفيد م394)

رجة ولم تجاوز هذه الد ن الليبيلقانو وبذلك فإذا كان القانون الأردني أضاف درجة قرابة واحدة وهي الدرجة الثالثة، فإن ا
ط الإسقات فيها: "ر إذ جاءلعذباله يحدّد نطاقاً مما جعل موقفه محل للنقد لأنه يسمح لأي قريب مهما بَـعجد درجته شمو 

رض ذوي قرباه تف حداعل أو أرض الفإذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد المتقدمة صيانة لع صيانة للعرض
 ".النصف العقوبات المبينة فيها مع تخفيضها بمقدار

الإجهاض محافظة للشرف عذراً مخففاً يستفيد  اتّضح لنا فيما تقدّم إن بعض القوانين ومنها القانون العراقي جعل من
منه الحامل وأقاربها، وفيما يخص نطاق دائرة الأقرباء المستفيدين فتفاوتت بين الدرجة الثانية والثالثة وعدم تحديد الدرجة. 

ني، فأجاز وقوانين أخرى أجازت الإجهاض في هذه الحالة لكن بصورة غير صريحة كالقانون التونسي. أما القانون السودا
الإجهاض في حالة الاغتصاب فقط وبذلك فعدا هذه الحالة غير مشمولة بالنص، وبدورنا نرجّح موقفه لكون الحمل قد نتج 
عن الاغتصاب ورضا الحامل تكون معدومة في هذه الحالة، وندعو المشرع العراقي الاقتداء به بالشروط المنصوص عليه في 

أن تكون المرأة قد سجّل شكوى الاغتصاب ضد مغتصبها وأن يكون قد صدر حكم النص مع إضافة شرط آخر إليه وهو 
وجعل النص الحالي للقانون العراقي عذراً مخففاً للحالات الأخرى التي تكون رضاها معيبة، وكذلك إذا   ،92قضائي نهائي

ضد مغتصبها. أما عدا هذه كان الحمل نتيجة اغتصاب لكن عمر الجنين تجاوز ثلاثة أشهر أو لم تسجل الحامل الشكوى 
 الحالات فيجب أن تعاقب هي وأقاربها بعقوبة جريمة الإجهاض التامة حسب كل حالة.   
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 خاتمة
 اقي ونظيراتها فيبات العر ن العقو وص المواد المخصّصة لجريمة الإجهاض في قانو نصنا ونقدنا لتحليلو  نااستقرائبعد 

ائج لنتاتوصلنا إلى  ا البعض،ة بعضهفقهاء والباحثون في هذا الصدد، ومقارنوما كتبه المتخصصون من ال القوانين المقارنة
 ولتوصيات أدناه:

 أولًا: النتائج.
لجأ صريحة، ولهذا ي ت بنصوصعقوبا: لم ينص القانون العراقي على أيةّ حالة من حالات إباحة الإجهاض في قانون الأولاً 

ؤولية نوني لتفادي مسمسوغ قا يُادلإكام والمبادئ العامة في هذا الصدد الفقهاء والباحثين في القانون العراقي إلى الأح
اض. ة لجريمة الإجهالمخصّص لموادالفاعل، أما القوانين المقارنة فبعضها نصّت صراحة على تلك الحالات وتناولها ضمن ا

 وحالات الإباحة هي ما يلي: 
جهاض لغرض تجنب إلحاق الضرر بصحة المرأة الحامل. حالة الإجهاض العلاجي، يتم اللجوء إلى هذا النوع من الإ .أ

بأن  ولهذا يشير الفقه ،(419-417قانون العقوبات العراقي لم يتناوله ضمن المواد المخصصة لجريمة الإجهاض المواد )
سباب لأ المخصّصة( من قانون العقوبات، 43، 42/2، 41/2واد )الم فيالإجهاض ضمناً،  هذا المشرع قد أباح

. وفي المقابل نص القانون المغربي، 1968، وكذلك التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العراقية لعام ةالإباح
 والتونسي، والسوداني على الإجهاض العلاجي بنصوص واضحة وصريحة وبشروط ومعيّنة.

ظة على حياة افل المحمن أجو حالة الإجهاض لحالة الضرورة، في هذه الحالة يكون الجنين خطراً على حياة الأم،  .ب
من  تناول هذا النوعيسابق لم ي كالالأخيرة يتم التضحية بحياة الجنين وذلك من خلال إجهاضه. قانون العقوبات العراق

انون العقوبات ( من ق63)ادة الإجهاض ضمن المواد المخصّصة للإجهاض ولهذا يلجأ الفقه والقضاء العراقي إلى الم
، المغربيلجزائري، و االقانون كقارنة  الشخص إلى ارتكاب الجريمة. بينما القوانين المالخاصة لحالة الضرورة التي تضطر 

 وط ومعيّنة.يحة وبشر ضحة وصر بنصوص وا، والسوداني تناولت الإجهاض لحالة الضرورة اليمنيو التونسي، و الكويتي، و 
م، راً على حياة الألجنين خطل اشكّ حالة الإجهاض لتشوه الجنين أو لإصابته بمرض أو آفة خطيرة. في هذه الحالة لا ي .ت

جهاضه. القانون ن خلال إمة به لكن حياته هي المهدّدة، وقد يكون عالةً على عائلته مستقبلًا، ولهذا يتم التضحي
حينما أجازت الإجهاض  (214دة )الما العراقي وكذلك القوانين المقارنة لم تتناول هذه الحالة سوى القانون التونسي في

ولة قانون مزانما في لجزاء وإاانون صابة الجنين بمرض أو آفة خطيرة، وكذلك القانون الكويتي لكن ليس في قإذا توقع إ
ن الجنين سيولد مصاباً على إذا ثبت أوذلك  1981لسنة  25مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة رقم 

 . نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما
( يعتبر ظرفاً مشدداً أو كيميائياً أو قابلة أو أحد معاونيهم: بموجب القانون العراقي إن كان الجاني )طبيباً، أو صيدلياً، ثانياً 

صفتهم تلك تسهّل عليهم إجراء عملية الإجهاض لتوفرّ الخبرة الفنية سواء كان الإجهاض برضا الحامل أم دون رضاها لأن 
، وهذا ما عليه القوانين المقارنة لكن البعض ون من الوسائل والمواد التي تساعدهم في إجراء ذلكوالطبية لديهم، وما يمتلك
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منهن كالقانون الجزائري والمغربي نطاق المشمولين بالظرف أوسع لكثرة الأشخاص الذين ذكرتهم النص كــ) العشابون 
ن سقف تشديد العقوبة في القانون العراقي يختلف عن والمدلكون، وتّجار الأدوات الجراحية وغيرهم(. إضافة إلى ذلك، فإ

بعض القوانين المقارنة، فعقوبة الحبس لا يُوز أن تزيد في جميع الأحوال عن عشر سنوات في القانون العراقي، بينما في 
 وهكذا بالنسبة لبقية القوانين. يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثهاالقانون الأردني مثلًا 

وسائله ظرفاً  تيجة للإجهاض أونالحامل  وفاة القانون الأردني والسوري واليمني، اعتبروالقانون العراقي ونظرائه كل من : اثالثاً 
ونين الجزائري لجاني في القاناا عقوبة ة. أممشدّداً، وجعلوا عقوبة الجاني أشد إذا كان الإجهاض دون رضا المرأة الحامل المتوفي

جعلهما  ين الأخيرين هوالقانون ز بهالإجهاض برضا الحامل المتوفية أو دون رضاها، لكن ما تميّ  والمغربي فواحدة سواء كان
يرى بأن وفاة  تجاه آخرناك اهظرفاً مشدداً إن كان الجاني من الأشخاص الذين يمارسون الإجهاض بصفة معتادة. وكان 

 ناه. الحامل نتيجة للإجهاض جريمة مستقلة وليس بظرف مشدّد وهو ما رجّح
درجة الثانية إن  قاربها لغاية الفسها ولأنامل : جعل القانون العراقي إجهاض حمل السفاح عذراً قانونياً مخفّفاً للمرأة الحرابعاً 

 والسوري لقانون اللبنانيا عليه اهذا مو متوفر من عدمه،  رضا الحامل كان بقصد اتقاء العار، دون أن يميّز بين فيما إذا كان
دد درجة القرابة. ون الليبي لم يحفي القانثة، و  القانون الأردني فيستفيد من العذر أقارب الحامل لغاية الدرجة الثالأيضاً، أما في

مل الشرعي  تفرّق بين الحلالقوانين اهذه  وفيما يخصّ بقية القوانين المقارنة فلم تعتبر إجهاض حمل السفاح عذراً مخففاً لكون
لاغتصاب عذراً اناتج عن ين اله القانون السوداني عن كل القوانين هو جعل إجهاض الجنوغير الشرعي، لكن ما انفرد ب

 ( يوماً وبرغبة الحامل.  90معفياً من العقوية بشرط أن لا يزيد عمر الجنين عن )
 ثانياً: التوصيات.

فقه الإسلامي، ن الدة مستفالسد الثغرات التشريعية في القانون العراقي بخصوص موضوع دراستنا، فإنه وبعد الا
 هي كما يلي:و (،  418(، )417والقوانين المقارنة نقترح على مشرعنا الكريم نصوص بديلة للمادتين )

 417مادة 
جهضت أ امرأةدينار كل  5.000.000وبغرامة لا تزيد على  ثلاث سنواتيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على : أ. أولاً 

  برضاها. جهضها عمداً أة ذاتها من ويعاقب بالعقوب ،ية وسيلة كانتنفسها بأ
 تكون العقوبةعليها ف وت المجنىلى مإ جهاضحداثه ولو لم يتم الإإو الوسيلة التي استعملت في أ جهاضفضى الإأذا إو ب. 

 مدة لا تزيد على سبع سنوات. السجن 
  .بدون رضاها امرأة جهض عمداً أيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من  : أ.ثانياً 

حداثه إو الوسيلة التي استعملت في أ جهاضفضى الإأذا إوتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ب. 
 لى موت المجني عليها.إ جهاضولو لم يتم الإ

 : يُوز الإجهاض في الحالات التالية:ثالثاً 
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 ر صادر من لجنة طبية رسمية مختصة.إذا كان إجهاض الحمل السبيل الوحيد لإنقاذ حياة الأم من الموت، حسب تقري .1
ة طبية ر من لجنر صادإذا كان إجهاض الحمل السبيل الوحيد لتفادي إلحاق ضرر جسيم بصحة الأم، حسب تقري .2

 ( يوماً ورغبت المرأة في الإسقاط.120رسمية مختصة، ولم يبلغ الحمل )
ر عقلي لا يرجى  أو قصو وه بدنينحو جسيم بتشعلى  بمرض أو آفة خطيرة أو مصاباً  إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً  .3

 ( يوماً ورغب الزوجان في الإسقاط.120ولم يبلغ الحمل ) هن،البرء من
إذا كان الحمل نتيجة لجريمة الاغتصاب وصدر حكم قضائي نهائي في قضية الاغتصاب بإدانة الجاني )المغتصب(، ولم  .4

  ( يوماً ورغبت المرأة في الإسقاط.120يبلغ الحمل )
 :418مادة 
طلبة الطب أو  وكذلك، همحد معاونيأو أو قابلة أ و كيميائياً أ و صيدلياً أ ذا كان طبيباً إللجاني  مشدداً  يعد ظرفاً  أولًا:

الجون بالتسبب ون والمعكلمدلّ والممرضون وا الطبيةالصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات 
لاث ة لا تزيد على ثدلم لّهمحدته أو ، وقفل عياو عملهأمر بمنعه من مزاولة مهنته ن تأأالمحكمة والقابلات العرفية. وعلى 

 .سنوات
ثانياً/ ب(، إن كان يمارس الإجهاض /417أولًا/ ب(، و)/417: يعدّ ظرفاً مشدّداً فيما يخص الجاني في الفقرات )ثانياً 

 بصفة معتادة. 
 ية:لات الآت الحافيرأة الحامل، ولأقاربها إلى الدرجة الثانية، للم مخففاً  قضائياً  يعد ظرفاً : ثالثاً 
 (.4ثالثاً//417إذا كان الحمل نتيجة للاغتصاب لكن لم تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة ) .1
 غير شرعي، ورضا الحامل كانت مشوبة بعيب من عيوب الرضا. ملالحذا كان إ .2

 المراجع:قائمة 
 .2002، 1 بريطانيا، ط كام الإجهاض في الفقه الإسلامي، إصدارات مجلة الحكمة،إبراهيم بن محمد قاسم، أح .1
، ط  مصر صطفى البابي الحلبي،مطبعة م، 3ج رد المحتار على الدر المختار، حاشية ابن عابدين محمد أمين بن عمر،  .2

 ه. 1404، 3
 دون طبعة ودون تاريخ. ،تبيرو كر، ، دار الف2ج ابن عرفة، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  .3
لكتب العلمية، ن، دار النعمااابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة  .4

  .1999، 1بيروت، ط 
 . ه1412، 2لمية، بيروت، ط ، دار الكتب الع2أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين للغزالي، ج  .5
 .1930، 1ى، القاهرة، ط ، المكتبة التجارية الكبر 7بو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، سنن النسائي، جأ .6
 . ه1352، 1، مطبعة المنيرية، مصر، ط 11أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، ج  .7



لتشريعات العربيةرنة بامقاقانون العقوبات العراقي إباحة الإجهاض، والظروف المخفّفة والمشدّدة له في   
 

534 
 

 ه.1412، 3يروت، ط كر، ب، دار الف3أبي عبدالله محمد بن محمد الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج  .8
: ر بتاريخك، نشالإجهاض في القانون العراقي: أحكام مخففة تسامحاً مع غسل العار، موقع إرفع صوت .9

         https://cutt.us/si4oo  .3/6/2023، تاريخ الزيارة: 14/9/2021
    .25/4/2023، تاريخ الزيارة: فارماسياالإجهاض في القانون العراقي، موقع  .10

https://2u.pw/p9l7oa 

خ الزيارة: ، تاري3/9/2018اريخ: شر بتنأحمد حمدالله أحمد، المسؤولية الجنائية للطبيب، موقع شبكة النبأ المعلوماتية،  .11
قامته لذي ألفساد( اافحة ا. بحث مقدم الى مؤتمر )الإصلاح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومك25/4/2023

 2018نيسان  25-26مؤسسة للثقافة والإعلام وجامعة الكوفة/كلية القانون  
https://www.annabaa.org/arabic/referenceshirazi/16432 

 .2008 ،1، عالم الكتب، ط1أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج .12
 صنف الادعاء العام الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، بحث ترقية بشتيوان فتاح رسول، إنهاء حياة الجنين المشوه في .13

 .2021مقدم لمجلس القضاء لإقليم كوردستان العراق، 
ة تصدرها جامعة ة الحقيق، مجلبن عودة حسكر مراد، إجهاض المرأة المغتصبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي .14

 .2014، 3، عدد 13أحمد دراية أدرار الجزائرية، مجلد 
مصر، دون  ،لسنة المحمديا، مطبعة أنصار 1ج البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين، شرح منتهى الإرادات،  .15

 هـ. 1366طبعة، 
لة التعذيب وغيره من ضروب المعام من ) اتفاقية مناهضة 19التقرير الدوري الرابع المقدم من الكويت بموجب المادة  .16

 .2020ير، لتقار ة أو المهينة( وفقاً للإجراء المبسط لتقديم اأو العقوبة القاسية أو اللاإنساني
 .2005، 2، طالجبي، شرح غريب ألفاظ المدونة، تحقيق: محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت .17
، تاريخ الزيارة: 15/6/2020جريمة الإجهاض برضا المرأة الحامل، ومضات في التحقيق الجنائي، نشر بتاريخ  .18

2/5/2023.   https://2u.pw/rjv91a 
                                                                   

 طلعلمية، بيروت، ار الكتب ة، داجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي .19
1 ،1983.  

قليم  لإالقضاء  لمجلس الادعاء العام مقدم بحث ترقية صنف اتقاء للعار، الجنينجعفر، إجهاض  ديسع منيج .20
 .2013كوردستان العراق، 

  ميلإقل القضاء مقدم لمجلس صنف الادعاء العام ةيبحث ترق والإباحة، المنع ينالإجهاض ب د،يچنار فوزي رش .21
 .2022، كوردستان العراق

https://2u.pw/p9l7oa
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   https://2u.pw/ytapi      .2/7/2023حكم الإجهاض، الموقع الرسمي للإمام ابن باز، تاريخ الزيارة:  .22
، وزارة الثقافة والإعلام العراقية، 7، جرينهارت بيتر آن دجوزيِ، تكملة المعاجم العربية، ترجمة: محمَّد سَليم النعَيمي .23

 .2000، 1ط
ار إحياء التراث العربي، مصر، د، 5زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، حاشية الجمل على شرح المنهج، ج  .24

 .ه،1305عة، دون طب
سليمان كريم محمود، مركز الأنثى في جريمتي الإجهاض ومواقعة الأنثى بعد وعدها بالزواج: دراسة في التشريع العقابي  .25

 .2019، 1، جزء 2، عدد 4العراقي، مجلة جامعة تكريت للحقوق، مجلد 
 .ه1409شمس الدين السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت،  .26
ار الكتب العلمية، بيروت، دون ، د8بي العباس الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج شمس الدين محمد بن أ .27

 .ه1414طبعة، 
 .1994، 1ط  ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،4شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي، الذخيرة، ج  .28
مي والقانونين اليمني صادق صالح الصراري، وأحمد اسماعيل عمر، أحكام جريمة الإجهاض في الفقه الإسلا .29

 .2021، 43، عدد 8والسوداني، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد 
لد ة والادارية، مجلاقتصادياعلوم عادل يوسف الشكري، المسؤولية الجزائية للطبيب عن إجهاض الحامل، مجلة الغري لل .30

 .2009، 13، عدد 2
لزيارة: النصيحة القانونية، تاريخ امن قانون العقوبات، موقع مجلة  418ادة عقوبة الإجهاض في القانون العراقي والم .31

2/6/2023   .    https://2u.pw/nrrhf5                                                                
، عدد 4ار، مجلد قذي امعة لة جعلاء رحيم كريم، حماية حق الجنين في الحياة: دراسة في ضوء القانون الجنائي، مج .32

 .    2008، أيلول 2
خ: شر بتاريننت،  علي الكرملي، الإجهاض في العراق: القانون يعرض حياة النساء للخطر، موقع الحلّ  .33

                                                      https://2u.pw/4bsl6b    .25/4/2023، تاريخ الزيارة: 25/5/2022
تاريخ: ة، نشر بت عربيالإجهاض في العراق أسباب اجتماعية تبقى طي الكتمان، موقع اندبندنغفران يونس،  .34

                             https://2u.pw/bmvbxs    .   2/6/2023، تاريخ الزيارة: 19/8/2022
القاهرة: ، ط  ،الأميرية الكبرى ، المطبعة2ج ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي عثمان بن علي فخر الدين .35

 . م1896، 1
 .1996 ون طبعة،دداد، فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغ .36
  .ه1389، 1ر، ط ، مص10القاضي زاده شمس الدين أحمد، تكملة فتح القدير، مطبعة مصطفى البابي، ج  .37
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